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ملخص

صدر القانون .تنظیم ممارستها للقانونتركتو ،المعدل والمتمم1996تبنت الجزائر حریة تأسیس الجمعیات صراحة في دستور 
كثره قائي في ممارسة الحریات العامة وأالو أخذ بالتصریح كأخف صور النظام و ،في إطار إصلاحات دیمقراطیة12/06رقم 

أفقد - دء نشاطهالب- دارةل الجمعیة على وصل التسجیل من الإتماشیا مع حریة إنشاء الجمعیات، غیر أن اشتراط حصو 
.ممارسة حریة تأسیس الجمعیاتمن فقیّد بذلك،ل إلى ترخیص ضمنيتحوّ و عناه التصریح م

. تسجیلحریة تأسیس جمعیات، تصریح، وصل إیداع، دراسة مطابقة، وصل : یحتاالكلمات المف

L’exercice de la liberté de constituer des association en Algérie : Reconnaissance
constitutionnelle et restriction juridique

Résumé
L’Algérie a adopté la liberté de constituer des associations dans la constitution de 1996,
modifiée et complétée. Cependant, c’est à la loi d’organiser son exercice. La loi N⁰12/06,
promulguée dans le cadre de la réforme démocratique, a introduit la déclaration qui est la
version la plus atténuée du régime préventif pour l’exercice des libertés publiques et la plus
compatible avec la liberté d’association. Malheureusement, exiger de l’association d’avoir le
récépissé d’enregistrement de l’administration, pour  commencer son activité, a changé le sens
de la déclaration  qui s’est transformée en autorisation implicite limitant ainsi l’exercice de la
liberté d’association.

Mots-clés: Liberté d’association, déclaration, récépissé de dépôt, examen de conformité,
récépissé d’enregistrement.

The exercise of freedom of association in Algeria: Constitutional recognition and  legal
restriction

Abstract
Algeria has adopted the freedom of association amended and supplemented constitution in the
1996. However, it has been subject to the regulation of law. The Law, which was promulgated in
the context of democratic reform, introduced the statement and the most attenuated version of the
preventive regime for the exercise of civil liberties and the most compatible with freedom of
association., Unfortunatelly, requiring the association to have subsicribtion receipt from the
administration to start business has mislaid their meaning that was transformed into implicit
authorization, which restricting exercise the freedom of association.

Key words:Freedom of association, declaration, deposit receipt, examination of conformity,
registration receipt.
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مقدمة
المواثیق الدولیة یعتبر حق تأسیس الجمعیات من الحریات الأساسیة ذات البعد العالمي، التي تضمنتها مختلف

سه مستوى الممارسة یقاس على أسااأصبحت معیار ف،غالبیة دول العالم في دساتیرهاعترفت بها واالإقلیمیة و 
على ساسیة للحصولات الأتفُرض الیوم كأحد المقومبل و . البلداند التي وصلت إلیها درجة الحكم الراشالدیمقراطیة و 

. التفاوض حول المساعدات المالیة مع بلدان العالم الثالثالدعم من الدول الأوروبیة و 
ها تأكیدیة التي سعى الأفراد لانتزاعها و لكونه من الحقوق الأساس،فبقدر ما لحق تأسیس الجمعیات من أهمیة

.ترقیة الحیاة الدیمقراطیة فیها هو مهم أیضا لازدهار المجتمع و بقدر م،یات الفردیةباعتبارها من الحر 
أسمى وثیقة في -ه یتم النص علیها في الدستورفإنّ ،لما كان حق تأسیس الجمعیات من الحریات الأساسیةو 
. للقانونیترك تنظیم ممارستهو -الدولة

إجراءات تأسیس الجمعیات یظهر لنا مستوى طلاع على شروط و ول، فمن خلال الإوهنا یكمن التباین بین الد
لأنّ تجسید هذا الحق ؛بحریة تأسیس الجمعیات في الدستورفلا یكفي الاعتراف ،یمقراطیة التي وصلت إلیه دولة ماالد

قانون ب،جهة أخرىالحفاظ على النظام العام من و ،من جهةبین ممارسة هذه الحریةمن خلال الموازنةلا یتم إلاّ 
.ینظم هذه الحریة لا یقیّدها

لطالما تبنت الجزائر منذ استقلالها حریة تأسیس الجمعیات في دساتیرها، غیر أن الاختلاف كان في ممارسة هذه
لممارسة هذه الحریة من اشدیدافترة التعددیة الحزبیة، فقد شهدت الفترة الأولى تضییقالحریة بین فترة الحزب الواحد و 

في رفض أي منافسة لها ورغبتها في تأطیر –الفترة في تلك -رادة السلطة إ، الذي عكس 71/79رقمخلال الأمر
.و تحت رقابتهاألمؤسسات غیر تلك التي تنشئها هي عدم ترك أي فضاء و ،المجتمع

جراءات إه الحریة انتعاشا من خلال تخفیف ، عرفت هذ1989بموجب دستوربعد التحول نحو التعددیة الحزبیةو 
.، فظهرت على إثره الآلاف من الجمعیات الوطنیة والمحلیة90/31رقمیس الجمعیات بموجب القانونتأس

أنها ، إلاالجمعیاتإنشاءلممارسة حریة -مقارنة بالقوانین السابقة–هذا القانون من تسهیلات جاء بهرغم ما 
أما بالنسبة . تقیید الذي دفع بالناشطین في الحركة الجمعویة للمطالبة بتعدیل هذا القانونمازالت تعرف نوعا من ال

، فصدر تضمنهالتصحیح النقائص التي قانون الجمعیاتللخطاب الرسمي في الدولة فقد كان یؤكد ضرورة تعدیل 
فرضها وضع داخلي متأثر إلى حد بعید ،صلاحالإقوانین بالتي سمیتن مع جملة من القوانی12/06رقمالقانون

.خاصة في البلدان العربیةادیمقراطیاالذي عرف اجتیاح،بالمشهد الدولي
السلطة وجاء لتلافي اي باشرتهإطار خطة الإصلاح الدیمقراطي التوعلیه، صدر قانون الجمعیات الجدید في

ن تمكّ هل :يالآتبطرح التساؤل ، للهدف المنشود منهیدفعنا للبحث عن مدى تحقیق هذا القانون ماهذا،سابقهثغرات
الجمعیات إنشاء ممارسة حریة تنظیم الإطار القانوني المناسب لوضعمن-12/06القانون رقم من خلال -المشرع 
؟لدستوره اأقرّ وفقا لما
كیفیة ممارستها في ثم ، )المبحث الاول(ریة في الدستور هذه الحلأساسالتطرق بالإجابة على الإشكالیة تم تس

).المبحث الثاني( 12/06رقمتسلیط الضوء على إجراءات إنشاء الجمعیات التي حددها القانونبالقانون 
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مكفول دستوریاحق : حریة تأسیس الجمعیات: المبحث الأول

ها المواطن بجانب حریة التعبیر أساسیة في الدستور یمارسإنّ تبني الجزائر حریة تأسیس الجمعیات كحریة 
روح الذي لطالما تمتع ب،المجتمع الجزائريي لم یكن حدیث العهد ف) المطلب الأول(المتكاملتین معا الاجتماع و 

).المطلب الثاني( جوهر تأسیس الجمعیات التي تعتبر التضامن

حریة تأسیس الجمعیات: مطلب الأولال

د فكرة معینة تدور حول الرغبة الشخصیة في التجمع مع أشخاص آخرین لتجسیمنحریة تأسیس الجمعیات تنبع 
لجمعیة ما هو فعل إرادي لأنّ الرغبة في الانضمام ؛هي حریة فردیة وجماعیة في آن واحد، فمساعدة الغیرالتضامن و 

.حریة الرأي وحریة التعبیر وحریة الاجتماعمتكاملة مع وهي حریة مكملة و ، )1(فردي ولكنها تمارس بشكل جماعيو 
راف بها ضمن الحریات العامة من الحریات اللصیقة بالذات البشریة فقد تم الاعتأن حریة تأسیس الجمعیات وباعتبار

10نسان بتاریخ علان العالمي لحقوق الإمن الإ20اف بهذا الحق في المادة ساسیة للمواطنین، حیث تم الاعتر الأو 
ت كل المنظمات العالمیة ئفتما ثم، )3(السیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیة و كذلك العهدو )2(1948دیسمبر 

مارسة الدیمقراطیة لما له من دور في تجسید المساسیة للأفراد و ف بهذا الحق لكونه من الحریات الأعتر تقلیمیة الإو 
أیضا ساسیة و الحریات الأنسان و تفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإالاكذلكاهدة الاتحاد الأوروبي و فتبنتها مع،ترقیتهاو 

لمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان في نفس السیاق نصّ او )4(تحاد الأوروبيللامیثاق الحقوق الأساسیة للمواطنین 
بحریة الجمعیات مع آخرین شریطة أن ن یكوّن و أنسان إیحق لكل ) 1" :في مادته العاشرة على أنّه)5(الشعوبو 

لا یجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعیة على أن ألاّ ) 2یلتزم بالأحكام التي حددها القانون، 
المیثاق العربي لحقوق تبنى وكذلك ، "29یتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص علیه في المادة 

.)6(منه24نسان هذا الحق في المادة الإ

من خلال الممارسة الدیمقراطیة في البلدانیقاس به مدى تقدم امعیار فقد أصبح ،النظر لأهمیة هذا الحقبو 
، )7(نسان في بلدان العالمالحكومیة حول مدى احترام حقوق الإغیر المنظمات الحكومیة و عن الصادرةمختلف التقاریر

وض أساسیة مع الاتحاد الأوروبي لنقاط تفا-تأسیس الجمعیاتمن ضمنها حق و -ل احترام هذه الحقوق بل تحوّ 
.)8(وسیلة ضغط على البلدان في علاقتها مع دول الاتحاد الأوروبيكتستعملأحیانا و 

،  فما هي وتقنینهااحترامها في تشریعاتها الداخلیةبتفاقیات فهي ملزمة على معظم هذه الابحكم مصادقة الجزائر 
القانون الجزائري؟ة هذا الحق في مكان

الجمعیاتالتطور التاریخي لممارسة حق تأسیس : المطلب الثاني
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نشاء الجمعیات إعلى أن )9(المتممالمعدل و 1996الحریات في دستور من فصل الحقوق و 48د نصت المادة لق
الحركة ازدهارة تشجع أن الدولنشاء الجمعیات مضمون و إالحق في أن54مضمونة للمواطن، كما أضافت المادة 

.الجمعویة

لكن النصوص و )10(تبنت كل الدساتیر التي عرفتها الجزائر حریة تأسیس الجمعیاتفي الحقیقة، اعترفت و 
.دت هذا الحقدارة هي التي قیّ الممارسات على مستوى الإطبیقیة و الت

س الجمعیات قبل الاحتلال الفرنسيتأسی: الفرع الأول

الفرنسي لم تظهر بعد الجمعیات في شكلها التنظیمي المؤسس بقانون الجمعیات،الجزائرفي هذه الفترة من تاریخ 
التي هدفها، و هي أساس قیام الجمعیة و جتماعي و الا، إلاّ أنّه یمكن التحدث عن فكرة التضامن 1901جویلیة 01قانون 

تحت هیمنة القرابة مثل الزاویة یجمعها الدین و ،یا من قبل السكانشُكّلت داخل)11(تجسدت في ظهور تنظیمات تقلیدیة
.)12(....)التجارو كالنحاسین، ( ة في المدن یجمعیة الأمناء في میزاب أو التنظیمات المهن-تاجمعت أو الجماعة–

الاحتلال الفرنسيفترة ممارسة حق تأسیس الجمعیات أثناء : الفرع الثاني

المضمون الذي كانت تطبق به على الجزائر بنفس الطریقة و 1789لم تطبق فرنسا الحریات المستوحاة من ثورة 
مع ذلك عمد الجزائریون إلى إنشاء الجمعیات و . )13(فقد كانت الجزائر بالنسبة لها أرض الاستثناءات،في فرنسا آنذاك

-ساري المفعول لغایة الیوم في فرنسا-1901سنة وفقا لما نص علیه القانون الفرنسي المتعلق بالجمعیات قانون 
یین، أغلبها في القطاع النقابي الجزائر معیات المختلطة بین الأوروبیین و الج: أنواع من الجمعیات، هيةثلاثتفظهر 

أخیرا و ،المعمرین فقط وهي متنوعة جداالجمعیات المتكونة من،جمعیات الصداقة لقدامى التلامیذو يالعمالو 
سلامیة إكان یدرج لفظ خیریة و و أریاضیة أو ، جمعیات دینیةالتي كانت أغلبها ات المتكونة من الجزائریین فقط و الجمعی

خرى أنشاء جمعیات إالثلاثینیات من القرن الماضي تم بعد و .)14(سم الجمعیة لتمییزها عن تلك الخاصة بالمعمرینلا
ثم )15(جتماعیة، كان لها الدور الأساسي في المحافظة على هویة المجتمع الجزائرياأو ،تعلیمیةأو ، ثقافیة،مختلفة

.حزاب السیاسیة والكفاح المسلحفي مساندة الأامهمالعبت دور 

1990إلى غایة الاستقلال و عدممارسة حق تأسیس الجمعیات ب: الفرع الثالث
ل قانونوظّ ،حریة تأسیس الجمعیات-أول دستور للدولة الجزائریة المستقلة-1963بعد الاستقلال تبنى دستور 

بمناسبة جد مقیّدة لهذه الحریةلأنّه عملیا تم تشویه تطبیقه بممارسات ؛الفرنسي ساري المفعول شكلیا1901سنة
ت دقیقة لمعرفة ، الذي منح لعامل العمالة آنذاك صلاحیة القیام بتحقیقا1964مارس 02صدور المنشور المؤرخ في 

،)16(جمعیة قد تستعمل كغطاء للمسّ بأمن الدولة الداخلي والخارجيةلمنع قیام أیّ ،نشاطها الفعليحقیقة الجمعیات و 
الجمعیة إلى منح ترخیص نشاء جمعیة كإجراء لبدء نشاط إوصل ایداع ملف -داریة الإاتة للممارسنتیج–فتحول 
.)17(تم حل كم هائل من الجمعیات1971إلى 1962وخلال الفترة من .بالإنشاء

.1901ن الفرنسي لسنة تم إلغاء العمل نهائیا بالقانو )18(71/79رقمبإصدار الأمر
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داریة لممارسة سلطتها مما فتح المجال واسعا للسلطة الإ،لقد أسس هذا الأمر لثنائیة الاعتماد لتأسیس الجمعیة
السیاسي الجزائري في تلك وهو ما یتماشى مع طبیعة النظام ،عتماد لإنشاء جمعیة ماأو منع الاالتقدیریة لمنح 

الحیاة من خلال تأطیر الدولة لكامل )19(المركزي بهدف دولنة المجتمعكان یقوم على التسییر الأحادي و حیث،المرحلة
مختلف المؤسسات من طرف التنظیمات لتحكم فيإلى امما أدى ؛السیاسیةالثقافیة و و الاجتماعیة، و قتصادیة، الا

.الجماهریة التي أنشأتها الدولة تحت سیطرة الحزب الواحد

إجراءات التخفیف من ، تم)20(87/15رقمالقانونقانون الجمعیات بالتحدید بصدور في منتصف الثمانینیات و 
المسبق بالنسبة للجمعیات التي تؤدي مهمة مرفق عام الترخیصالحصول على من خلال اشتراط تأسیس الجمعیات 

یظهر بأن الترخیص )21(88/16طلاع على المرسوم التنفیذي رقم بالاه أنّ ، غیرفقطأو الجمعیات ذات البعد الوطني
.ة الجمعیة من النشأة إلى الحلأدى إلى سیطرة الإدارة على حیاوهو ماالمسبق مازال قائما

.)22(تلته فقد تم استبعادهالقانون و اث التي سبقت ظهور هذانظرا للأحدو 

ق تأسیس الجمعیات بعد التسعینات ممارسة ح: الفرع الرابع 
فقدان ذلكنتج عنف؛الحركة الجمعویةأدت السیاسة الاحتكاریة التي انتهجتها الدولة قبل هذه المرحلة إلى هشاشة 

( جات فوضویة احتجاسخط اجتماعي و فأدى ذلك ل،لطةممارسي السالثقة في الدولة واتساع الهوة بین المجتمع و 
على رأسها انهیار المعسكر الشرقي المساند التاریخي للنظام ،تزامنت مع تغیرات دولیة هامة)1988أحداث اكتوبر 

حادیة القطبیة، ام العالمي الجدید المبني على الأكذلك تغیّر النظظهور النظام اللیبرالي الجدید و و السیاسي الجزائري،
المتسارع لتكنولوجیات الاتصال التي لم یكن المجتمع الجزائري ریة كونیة نتیجة التطور الهائل و تحول العالم إلى قف

الانفتاح على المبادئ جزائر في توجهها نحو الیبرالیة و كل هذا عجل بالتحول الذي شهدته ال،)23(بمنأى عن التأثر بها
حریة الرأي و ، التعددیة الحزبیةعلى غرارقوق الحالذي تبنى الكثیر من الحریات و ،1989الدیمقراطیة فجاء دستور 

.)24(حریة إنشاء الجمعیاتو التعبیر، و 
الجمعیاتعرفتالسابقة، فمقارنة بالقوانینلجمعیات متنفسا حریة تأسیس اشهدت )25(90/31رقم بصدور القانون 

نقص :أهمها،ولكن سرعان ما تراجعت هذه الحركیة لعدّة أسباب،)27(سماه البعض انفجارا)26(اكمیو اانتعاشا نوعی
).منیة الخطیرة الأالوضعیة و حالة الطوارئ، (وضع الداخلي الذي شهدته الجزائرالنضج مشاریع الجمعیات و 

الجمعیات، فهي من جهة تدرك دورفي الخطاب السیاسي یترجم إدراك السلطة لأهمیة و ار یّ الفترة تغلقد عرفت هذه 
دائها أكثر أما ثبت من فعالیة كذلك و ،عن استثماره السوق عزف الفضاء الذي انسحبت منه الدولة و أهمیتها في شغل 

المنظمات ت شترطلطالما اا ، ولهذ)28(خاصة المتعلقة بالتنمیة وحتى تحقیق الأمن القومي،فأكثر في عدّة مجالات
جعل الدولة مجبرة على الاعترافما ، ممیة التعامل المباشر مع الجمعیاتقلیالإغیر الحكومیة والمؤسسات الدولیة و 

الدول، فأكید الذي بلغته الدیمقراطیةو ي یقاس بها مستوى الحكم الراشدخاصة إذا كانت هي الواجهة الت،هاودعمبها
.وتحسینهاهذه الواجهةعلى ستسعى للحفاظ 
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تمامافلم تتخل،ة القواعد المساندة لهاتعبئمیة الجمعیات في تحسین شرعیتها و ومن جهة ثانیة، تدرك السلطة أه
رغم ما شهدته هذه الفترة من –لاسیما أثناء الانتخابات وهو ما جعلها دائما تسعى ،عن توظیفها لأغراض سیاسیة

على الجمعیات في مرحلة إنشائها ر استمرار الإدارة في السیطرة وهو ما یفسّ ،إلى التحكم في الحركة الجمعویة-انفتاح
. ثناء ممارسة نشاطهاأو 

رقمیق علیها أكثر من خلال القانونلحریة غیر مكتملة، حریة تم التضیانظام90/31رقمقد كان القانونل
أخذت السلطة على عاتقها القیام بها بهدوء مخافة الوقوع في التي الذي جاء في ظل جملة من الإصلاحات، 12/06

.)29(مواجهة الاضطرابات التي اجتاحت البلدان العربیة

حق مقید قانونا: تأسیس الجمعیات حریة : المبحث الثاني

داریة دون أي تدخل من السلطة الإهائإنشافي الجمعیةالحریة الكاملة لمؤسسي،یقصد بحریة تأسیس الجمعیات
.أو القضائیة

عضائها أقبل تؤسس الجمعیة بحریة من " 12/06رقمالقانونالمنظم للجمعیات القانونمن06حسب المادة 
یتبیّن،"یجتمع هؤلاء في جمعیة عامة تأسیسیة تثبت بموجب محضر اجتماع یحرره محضر قضائيالمؤسسین و 

هیئة التنفیذیة الومسؤولیعیّن فیهانعقاد الجمعیة التأسیسیة التي إمجرد بإنشاء الجمعیة یتممن خلال هذه المادة بأن
إضافة لشروط –یظهر بأنّ تأسیس الجمعیة 07غیر أنّه بقراءة المادة للجمعیة،ساسي الأعلى القانون یصادق فیها و 

داریة یل من السلطة الإإلى تسلیم وصل تسجو ) المطلب الأول( ى تصریح تأسیسيتخضع إل-المشرعوضعها 
).  المطلب الثاني(المختصة 

تأسیسيالتصریح ال: المطلب الأول

.یعتبر نظام التصریح أخف صور النظام الوقائي، غیر أن مضمونه یبیّن خلاف ذلك

التصریح و حریة تأسیس الجمعیات: الفرع الأول

فسح المجال لممارسة الحریة دون علىیعتمد النظام الأول،لممارسة الحریات العامةن نظامین تفاضل الدول بی
غیر أن أي تجاوز للقوانین ،النظام لا تستدعي طلب الإذن بذلك، فممارسة الحریة في هذا ي شرط أو إجراء مسبقأ
على هذا النظام یقوم .الجزائيذه الحریة یعرض مرتكبها للجزاء ولهذا یسمى بالنظام النظام العام أثناء ممارسة هو 

رغم تسمیته –وهو النظام الأكثر تماشیا ،بر ضمانة لممارسة الحریات العامةأك)30(الرقابة اللاحقة التي یتولاها القضاء
.)31(مع ممارسة الحریات على إطلاقها وفقا للفكر اللیبرالي–التي توحي بالقمع 

یقوم .جراءات مسبقة وتحدید شروط معینة لممارسة الحقإئي یقوم على فرض فهو نظام وقا،أما النظام الثاني
دارة عدّة وسائل قد تتراوح بین تستعمل فیه الإ،ات، ولهذا فهو نظام مقیّد للحری)32(داریةإعلى رقابة سابقة ذات طبیعة 

.لمسبقالتصریح ا:وهي،المنع وطلب الترخیص المسبق إلى أخفها تقییدا:وهي،أشدها تقییدا
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لتماشیه أكثر مع مبدأ حریة تأسیس الجمعیات الذي 90/31رقمأخذ المشرع الجزائري بنظام التصریح في القانون
فقبل هذا التاریخ كانت الجزائر تتبنى نظام الترخیص الذي ،المعدل والمتمم1996وكذلك دستور 1989تبناه دستور 

الذي تبنى نظام التصریح المسبق بالنسبة للجمعیات (87/15رقم وكذلك القانون71/79رقمسميّ اعتماد في الأمر
).المحلیة فقط 

ا دارة مسبقا بالرغبة في ممارسة هذا الحق، ومأسیس الجمعیة یتم بمجرد إعلام الإیقوم نظام التصریح على أن ت
أن یكون لها أدنى سلطة في على الإدارة إلاّ القیام بتسجیل هذه الرغبة مقابل وصل یثبت القیام بهذه العملیة، دون 

سلطة لها فیما بعد یبقى من التصریح هو إعلامها لا غیر، و فالهدف ،الموافقة على ممارسة هذه الحریةالرفض أو
.وانین لتجنب أي خرق للنظام العاممراقبة المعلومات التي تضمّنها التصریح للتأكد من مدى احترامها للق

دارة فأي خرق تلاحظه الإ؛یتم من طرف القضاء لا الإدارةقیام الجمعیة نع مابة في هذه الحالة سابقة، ولكن الرقف
ذه هأن ترفع دعوى قضائیة لمنع نشاطإلاّ علیهاما ف، سه ضرورة منع الجمعیة من التأسیسساأعلى وتقدر

.)33(الأخیرة
منح الإدارة رقابة سابقة قد یثیر مسألة حدود هذه الرقابة، لأنّه مع وجودها قد یتحول التصریح إلى ترخیص إنّ 

رقمفي القانونف. لوقائي في ممارسة الحریات العامةضمني، لاسیما وأنّ المشرع الجزائري لم یخرج من النظام ا
في ممارسة حریة تأسیس الجمعیات، فقد منح 90/31قمر تراجع المشرع عن التخفیف الذي جاء به في القانون 12/06

الإدارة سلطة قبول أو رفض التصریح الذي یقدمه مؤسسو الجمعیة من خلال تسلیمهم وصل تسجیل أو الامتناع عن 
.لیغیر من طبیعة التصریح الذي تحول إلى ترخیص مسبق،ذلك

مضمونهإیداع التصریح و : الثانيالفرع

الولایة و ،هي المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعیات البلدیةبالتأسیس لدى الهیئة المختصة و ح یودع التصری
یتولى هذه . )34(الوزارة المكلفة بالداخلیة بالنسبة للجمعیات الوطنیة أو ما بین الولایاتو بالنسبة للجمعیات الولائیة، 
.)35(ممثله المؤهل قانوناالجمعیة أو یة ممثلة في شخص رئیس العملیة الهیئة التنفیذیة للجمع

لم یحدد القانون شكل التصریح، فهل هو نموذج مقدم مسبقا أو طلب خطي یمضیه رئیس الجمعیة؟   غیر أنه 
بالرجوع للملف المطلوب من طرف وزارة و ،ب تسجیل الجمعیة ضمن ملف التصریحعن طل12تحدث في المادة 

لم و یوجه للجهة المختصة و معیة ممضي یداع طلب تسجیل الجإه یشترط لتأسیس الجمعیة یظهر بأن)36(الداخلیة
أن ر هذه الأخیرتعتبإذ ،تعاملها مع حریة تأسیس الجمعیاتدارة وواقعمما یبیّن نظرة الإ،یتحدث عن التصریح

مفهوم علیها التحقق منه، ثم لها أن تقبل أو ترفض التسجیل وهو طلب تسجیل یودع لدى مصالحها و هو التصریح
.مخالف تماما لجوهر التصریح

داریة المختصة أن تدقق على الهیئة الإ، و 12/06رقممن القانون12المادة یرفق التصریح بوثائق حددتها
المشرع بنصه على هذا الاجراء حسنوقد أ. ضور المعني كل الوثائق المقدمة وتسلمه وصل إیداع الملف فورابح

تضییع الوقت في حالة یاب و ئق تجنّب المؤسسین عناء الذهاب والإللتخفیف من البیروقراطیة، فالرقابة الفوریة للوثا
كما أن وصل الایداع،معرفة الوثائق الناقصة فیحضرونهایداعهم للملف یمكنهم إلف وثیقة مشترطة قانونا، فبمجرد تخ
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دارة كإثبات لإیداع الملف من جهة، و كبدایة لحساب الآجال الممنوحة للإدارة الجمعیة في مواجهة الإیحمي حقوق 
لكن عملیا مازالت بعض الإدارات تلجأ إلى الوسائل البیروقراطیة فیودع الملف . لتسلیم وصل التسجیل، من جهة أخرى

ي توزعه للمكتب المختص فالمصلحة الت،ختصةالذي یرسله للمدیریة المعبر مكتب البرید المركزي في الادارة
جراءات إتبدأ المرحلة الثانیة في ،بهذاو . یداعي في یوم آخر لیحصل على وصل الإلیحضر المعن،الملفاتباستقبال 

.لتسلیمها وصل التسجیلمراقبة مطابقة الملف المودعالمتمثلة في و تأسیس الجمعیة

ضمنيترخیص : وصل التسجیل: لثانيالمطلب ا

للإدارة صلاحیة دراسة مطابقة الملف المودع من طرف مؤسسي الجمعیة خلال مدّة12/06رقملقد منح القانون
للجمعیات البلدیة ایوم)30(ن ثلاثی، تتراوح بین داریة المختصة بدراسة الملفمحددة تختلف باختلاف الجهة الإ

ما هي آثارها؟ فما هو مضمون هذه الدراسة و ،)37(یومیا للجمعیات الوطنیة)60(نستیو 

مضمون دراسة المطابقة: رع الأولالف

التأكد من بوذلك ،12/06القانون رقمتكون دراسة المطابقة في حدود أحكام قانون الجمعیات08وفقا للمادة 
:في الملف المودع من طرف المؤسسینالموضوعیة المطلوبة قانونا توفر الشروط الشكلیة و 

الجمعیة تحدد موضوع نشاطها الأصل أن :مشروع وأن اسمها مطابق لموضوعهاالتأكد من أن موضوع الجمعیة*
ه بكل استقلالیة، إلاّ أن وزارة الداخلیة ارتأت مساعدة تسمیتها بكل حریة في قانونها الأساسي الذي تعدّ أهدافها و و 

الذي حدد 12/06من القانون 27اء على محتوى المادة بن، )38(الجمعیات بإعداد نموذج لقانون أساسي غیر ملزم
.ساسياط الواجب إدراجها في القانون الأالنق

مؤسسیها جهل كي تتجنب وقوع الجمعیات في خطأ و عملیا تلزم بعض الجهات الإداریة الجمعیات بهذا النموذج ل
.ساسيلكیفیة تحریر القانون الأ

مطابقة دقیقة و بأنّ تسمیتها كاملة و و المحدد في القانون الأساسيتقوم المصالح الإداریة بالتأكد من موضوع
النظام العام و ، القیم الوطنیةوضوع الجمعیة لا یخالف الثوابت و كما یجب التأكد من أن م.)39(لموضوع نشاطها

.التنظیمات المعمول بهاأحكام القوانین و و الآداب العامة، و 
وع عام وغیر محدد، و لهذا فتقدیر موضو الآداب العامة واسع ،النظام العام و القیم الوطنیة و و إنّ مضمون الثوابت،

القیم الوطنیة والنظام العام یخضع للاعتبار الشخصي لدارس الملف مما یمنح للإدارة ما یخالف أو لا هذه الثوابت و 
تصبح المشروعیة و سة المطابقة عن حدودفتخرج بذلك درا،سلطة تقدیریة واسعة لقبول أو رفض موضوع الجمعیة

.رقابة ملاءمة یصعب على القاضي مراقبتها
عناوینهم من خلال ما حالتهم المدنیة و و یئة التنفیذیة، الأعضاء المكونین للهسین و عضاء المؤسالتأكد من هویة الأ*

علما وأن،بأنهم من جنسیة جزائریةسنة فما فوق و 18حقق من أن سنهم والت،یتضمنه التصریح من معلومات حولهم
من كذلك التأكدو .كتسابهاایضا مدة أالمكتسبة دون أن یحدد الجنسیةبىفتكاالمشرع لم یشترط الجنسیة الأصلیة بل 

للجمعیات الولائیة منبثقین عن بلدیتین اعضو 15أعضاء للجمعیات البلدیة ، 10هو توفر النصاب المحدد قانونا و 
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على الأقل اعضو 25قل وین من ثلاث ولایات على الأللجمعیات ما بین الولایات منبثقاعضو 21على الأقل، 
.ولایة على الأقلةي عشر تثنینتمون لابالنسبة للجمعیات الوطنیة 

عضاء المؤسسین لهو تقیید آخر لحریة تأسیس الجمعیات هدفه الوحید هو التحكم في إنّ تدخل المشرع بتحدید عدد الأ
.عدد الجمعیات

یعتبر هذا الشرط مجحفا لأنّ هذه الفئة هي :یة والسیاسیةالتأكد من مدى تمتع الأعضاء المؤسسین بحقوقهم المدن*
، خاصة وأن رأفضل من الجمعیات لأداء هذا الدو لا یوجد، و یجابیةإندماج الاجتماعي بطریقة الأحوج بما كان للا

.)40(امتیازات كتلك المرتبطة بالتوظیفلا یكتسب معه أي و مجاني نضمام للجمعیة تطوعي و الا
لم یرّد ة تتنافى مع مجال نشاط الجمعیة و التحقق كذلك من عدم الحكم على الأعضاء المسیرین بسبب جنایة أو جنح

.المشترطة في ملف التصریح03من خلال صحیفة السوابق القضائیة رقم ، وذلكاعتبارهم
30( داریة المعنیة بالدراسة وفقا لنوع الجمعیة، أدناهاباختلاف الجهة الإدراسة المطابقة مختلفة لاحدد المشرع مدد

ة بقیام الجمعیة ، خاصة إذا كان الهدف من التصریح هو إعلام الإدار طویلایعتبر)البلدیةبالنسبة للجمعیات ایوم
المدة؟، فما الداعي لكل هذه ساسية نشاط معین حددته في قانونها الأبأنها ترغب في ممارسو 

دراسة مطابقة بسیطة، بل تعمد إلاّ في كوّن التأكد من ملف الجمعیة لیس مجرداإنّ الأخذ بهذه المدد لا یجد تفسیر 
لقطاع المعني بنشاط طلب رأي اائلها الاستعلامیة، من استشارة و معمق تستعمل فیه كل وسالقیام بتحقیق دارة إلى الإ

.)41(به سابقاالشرطة مثلما كان معمولاحتى استدعائهم لمركز بل و ،الجمعیة
وهي منطقیة باعتبار أن الجمعیة تحتاج لاعتماد ،یوما)60(ستینكانت الآجال محددة بفالتشریعات السابقة فيأما 

محاولة التخفیف من الإجراءات، فلا شيء یبرر طول بعد الأخذ بنظام التصریح و لیا و حاهمزدوج لكي تنشط، إلاّ أنّ 
.لغایة الیوم كتقلید إداريمعتمدةالممارسات الموروثة عن مرحلة الحزب الواحد مازالإلا اللهم ،هذه المدة 

بصدد جمعیات ارسة حریة التأسیس خاصة إذا كنا تعتبر المدّة التي حددها القانون لدراسة المطابقة عائقا لمم
- حتما–سیقدم لها الطویلة والبیروقراطیةترغب في التأسیس بسرعة للدفاع عن موضوع مستعجل، فأمام هذه الآجال

الالتزام بالقوانینوتهربها من مشروعةبعض المنظمات بطریقة غیر ما قد یبرر ربما نشأة، وهو ل متأخراوصل التسجی
.)42(نظمة المعمول بهاوالأ

أثار دراسة المطابقة: رع الثاني الف

:ینتج عن دراسة المطابقة ثلاث حالات هي 

:            قیمة اعتماديتسجیل ذتسلیم وصل : أولا

، لأنّ نوعا من الغموضمن طرف المشرع ةالمستعمل" اعتمادقیمة يتسجیل ذوصل" عبارةثیر تفي الحقیقة 
فهو وثیقة مقررة -في هذه الحالة-علیه و ،نةثبت تسجیل مؤسسة أو هیئة معیّ عبارة عن وثیقة تصل التسجیل هوو 

لتأسیسها أو جراءإبوجودها لا اتسجیل یعتبر إقرار المنح الجمعیة وصل أنأي؛لیست منشئة لهالحالة موجودة و 
.إنشائها
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خاضع للقانون طبیعي أو معنويیعترف لشخص،دارةو عبارة عن تصرف منفرد من طرف الإالاعتماد فهأما
من خلالهتقبل،دارةه تصرف إرادي منفرد من طرف الإبأنّ یعّرف أیضا و ،الخاص بمساهمته في تحقیق الصالح العام

.)43(المعنى الآخر للاعتماد یقترب من الترخیص الاداريو ا،مممارسة نشاط وأمؤسسة معینةوجودب
لا یقّر بوجود الجمعیة -في هذه الحالة-الوصلأنبو ، المشرع أن وصل التسجیل له قیمة اعتمادیفهم من نصإذاً 
من قانون 07المادة مضمون ؤكده یما ذایمكن للجمعیة أن تنشط، وهمن دونه لاینشئها و الذي یؤسسها و ل هوب

تسلیم وصل تسجیل، فالتصریح التصریح التأسیسي و :لى مرحلتینن تأسیس الجمعیة یتم عالجمعیات التي تنص على أ
17المادة حسبما جاء في نشاط هلیة المدنیة للبدء في الالشخصیة المعنویة والأسب الجمعیة تكتلتأسیسي غیر كاف لا

یعاقب القانون كل عضو أو عضو مسیّر إذا قام بنشاط باسم جمعیة لم تسجل ،كثر من ذلكأبل ،من ذات القانون
. )44(اشهر حبس06لم یتم اعتمادها بعقوبات سالبة للحریة قد تصل ل و 

المشرع لقد استعمل ، لیس مجرد تصریح بالتأسیسلنظام اعتماد أي ترخیص و تخضعالجمعیةمما تقدم یظهر بأن 
زید من الحریة في تأسیس جراءات لصالح مللدلالة على تخفیف الإ) التسجیل التصریح ، وصل(هذه المصطلحات 

تأسیس الجمعیات التي أقرّهاةلحریالاعتماد الذي یعتبر تقییدامازال یأخذ بنظام ،ه في الحقیقة، غیر أنّ الجمعیات
.الدستور

اتخاذ قرار بالرفض: ثانیا

فجعل الجمعیات تحت رحمتها، وهو ما -بدل القضاء-وصل التسجیل للإدارة أعطى المشرع سلطة رفض تسلیم 
.یشكل اعتداء على حریة تأسیس الجمعیات

سلطةأین كانت،90/31السابق القانون رقمبه في القانونكان من الأفضل لو حافظ المشرع على ما كان معمولا
فما علیها ما یخالف القوانین والتنظیماتارة أن تصریحفإذا قدّرت الإدا،لقضاءمن صلاحیات ارفض تسجیل الجمعیة 

.إلاّ رفع دعوى أمام القضاء لمنع تكّون الجمعیة وهو الإجراء الأكثر تماشیا مع التصریح
ولا ترفض نشأة الجمعیة لمجرد،احترام القوانین أكثربیجعلها ملزمة -بدل الجمعیات-الإدارة للقضاءإنّ لجوء 

محكم لرفع الدعوى أمام القضاء، بینما بمنحها سلطة الرفض سیسهل واضح و الرفض، فعلیها تحضیر ملف قانوني
غیر مربح و مجاني، و ، تطوعية تهدف لعمل كما أن الجمعی. تسجیل الجمعیة لأتفه الأسبابعدم الموافقة علىعلیها 

. مصاریفالقضاء لما یتطلبه من جهد ووقت و جوء إلى لهذا قد تعزف عن اللّ و 
رفض تسجیل الجمعیة، لأنّ سلطة -كما هو معمول به في الدول الدیمقراطیة–لا تملك الإدارة في نظام التصریح

أو الإدارةهي لا تحتاج لموافقةتكون قد تأسست و الجمعیة لتصریحهابمجرد إیداع ف،التسجیل في هذه الحالة یتم آلیا
عتماد یكون قد ترك على وصل التسجیل الذي یحمل قیمة الا-12/06رقمفي القانون–المشرع بینما بنص،اهرفض

فهي التي دارة ،بل لسلطة الإ- من قانون الجمعیات06المادة كما نص الدستور و -لحریة أعضائهالاتأسیس الجمعیة
عیة وصل التسجیل فتبدأ نشاطها لها في ذلك سلطة تقدیریة واسعة وعلى أساسها إما تسلم الجمتجري دراسة المطابقة و 

.ترفض تسلیمه لهاأو 
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.قلیمیا لرفع دعوى إلغاء قرار الإدارةإأ إلى المحكمة الإداریة المختصة شهر لتلجأ)03(ثلاثة هذه الحالة للجمعیة في
جمعیات ز بین الیّ مأن یدون ،هي المحكمة الإداریةائیة المختصة في هذه المنازعات و شرع الجهة القضلقد حدد الم

التي تحیلاستثناء على القاعدة العامة في مبادئ المنازعات الإداریة مما یشكل ،البلدیةالوطنیة وتلك الولائیة أو
.مجلس الدولةل) الجمعیات الوطنیة، وما بین الولایات( الدعاوى التي ترفع ضد قرارات الوزیر 

، 12/06لقد ألزم المشرع الإدارة بتعلیل قرارها برفض تسجیل الجمعیة بعدم احترام هذه الأخیرة لقانون الجمعیات 
)03(ثلاثة إلىرفع الدعوى جال أخفض هكما أن. لكي یتسنى للقاضي الإداري ممارسة رقابته على تصرف الإدارة

كان من الأفضل و ،)45(الإداریةالإجراءات المدنیة و رفع دعوى الإلغاء في قانونالمقررة لشهر أ)04(أربعة أشهر بدل
- لاسیما الصغیرة -الإداریة، لأنّه قد تعجز الجمعیات هي في قانون الإجراءات المدنیة و لو ترك المشرع الآجال كما 

.شهرأثلاثةمام المحكمة الإداریة في مدة تحضیر نفسها ورفع دعوى أعن 
لم یحدد المشرع المدّة التي یجب أن . في حالة صدور قرار قضائي لصالح الجمعیة، یمنح لها وجوبا وصل تسجیل
قرار؟ هل یلزمداريددها القاضي الإیمنح فیها الوصل، هل یمنح فورا ؟ هل یعطي للإدارة مدّة لمنح الوصل یح

دارة في هذه الإ؟ ثم هل من السهل التنفیذ علىیترك لها حریة تحدید المدّةالإدارة بمنح وصل التسجیل و القاضي
الحالة؟

القاضي -للإدارة إمكانیة الاعتراض على قرار المحكمة الإداریة 10من المادة 03منح المشرع من خلال الفقرة 
الفقرة یثیر قراءة هذه ر، وهنا تجدر الاشارة إلى أن أشهثلاثةبرفع دعوى قضائیة خلال -بمنح الجمعیة وصل تسجیل

:ملاحظاتعدّة 
وصل بمنحالقاضي-داریةقرار المحكمة الإحین أنفي ،یدةدارة فرصة رفع دعوى جدالمشرع للإإعطاء-1

،یق الثانيلإدارة هذا الطر تمنح ا، لماذا باعتباره قرار درجة أولىقابل للاستئناف أمام مجلس الدولة -التسجیل للجمعیة
؟مبادئ العامة للمنازعات الإداریةستئناف وفقا للبینما هي تملك أصلا الإ

كما فعل دون أن یحددهامام الجهة القضائیة المختصة أن على أن رفع الدعوى یكو نص المشرع في هذه الفقرة -2
.أین عیّن صراحة المحكمة الإداریة كجهة مختصة،بالنسبة للفقرة الأولى من ذات المادة

الولائیة بالنسبة للجمعیات البلدیة و داریةالمحكمة الإ:هي،داریةلمختصة وفقا لمبادئ المنازعات الإالجهة الاداریة ا
.ما بین الولایات وهو ما یطرح عدّة إشكالاتبالنسبة للجمعیات الوطنیة و دولة مجلس الو 

في هذه و ،الجهة التي أصدرت هذا القرارجمعیة بموجب قرار قضائي في نفسغاء تأسیس إلكیف یتصور رفع دعوى 
بتأسیس حول ذات الموضوع المتعلق وى باعتبار أنها لنفس الاطراف و سبق فصل في الدعهذاالحالة ألا یعتبر

كما یدخل مؤسسي الجمعیة في دوامة من الإجراءات تؤدي بهم ،الجمعیة؟ إنّ هذا الإجراء یطعن في مصداقیة العدالة
. نشاء الجمعیةإللتخلي عن 

أجل " فقد نص المشرع على أن رفع الدعوى یتم في ،دارة غیر واضحالإحساب میعاد رفع الدعوى من طرف -3
ماذا یقصد المشرع بالأجل الممنوح لها؟ أي " . جل الممنوح لهانقضاء الأابتداء من تاریخ اشهر أ) 03(أقصاه ثلاثة 

.أجل ؟ ربما أقرب تفسیر في هذه الحالة هو الأجل الممنوح للإدارة لتسلیم وصل التسجیل الذي ألّزمها به القضاء
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له إلاّ في الا یجد تفسیر -10من المادة 03في الفقرة -إن الامتیاز الذي منحه المشرع للإدارة على حساب الجمعیات
كون السلطة لم تستطع التنازل فعلیا عن رغبتها في التحكم في الحركة الجمعویة من خلال التضییق من حریة تأسیس 

. الجمعیات
دارة عن الردحالة سكوت الإ:  ثالثا

بمثابة اعتماد دارة وعدم ردها حیث اعتبرت صمت الإ،12/06رقم من القانون 11عالجت هذه الحالة المادة 
تسلیم هذا ىدارة عملیا علیلزم الإیوجد ما، غیر أنه لا لهال تسجیل دارة إلاّ تسلیم وصما على الإللجمعیة المعنیة و 

،غالبا ما یتم تجاوز آجال دراسة المطابقة لما یتطلبه من أخذ رأي الجهات التي لها علاقة بموضوع الجمعیة. الوصل
ولا دارة تظر غالبیة مؤسسي الجمعیات رد الإومع ذلك ین، كل القنوات البیروقراطیةعن طریق مراسلات تمر عبر

.11درون باستعمال مضمون المادة یبا

:خاتمةال

الرسمي یظهر من الخطاب و ،بنى صراحة حریة تأسیس الجمعیاتمما سبق یظهر جلیا بأنّ الدستور الجزائري قد ت
فالجزائر ،تحقیق التنمیةفي تعزیز الممارسة الدیمقراطیة و قناعتها بالدور المحوري للجمعیاتإدراك السلطة و في الدولة 

.تجسید ممارستها فعلاعتراف بهذه الحریة و الاقبل على مجبرة أكثر من ذي

لكي لا تتحول إلى فوضى ،مارس في مطلقهاتلا–كثر دیمقراطیة حتى في الدول الأ–أن كل حریة دمن المؤك
تحقیق و ة هذه الحریةنون یحقق التوازن بین ممارستهدد النظام العام داخل الدولة، وهنا یكمن الرهان في وضع قا

.النظام العام
قیود القائم على رقابة مسبقة و ،في تنظیمه لحریة تأسیس الجمعیاتأخذ المشرع الجزائري بالنظام الوقائيلطالما

قترانه ا، غیر أن 12/06رقم أخف صوره هي التصریح الذي تضمنه القانون و ،ممارسة هذا الحقفرضها على ی
حوّله إلى نظام ترخیص مسبق -التي تملك سلطة رفض تسلیمه-دارة لحصول على وصل التسجیل من طرف الإبا

هذه الحریة كما وردت لا یتماشى مع مفهوم 12/06رقم ، وعلیه فالقانون ق من ممارسة حریة تأسیس الجمعیاتضیّ 
من خلال ،لصالح ممارسة هذه الحریة90/31الذي جاء به القانون السابقالمكسبتراجع حتى عنو ،في الدستور

.تركه للقضاء سلطة رفض تكوین الجمعیة بدل الادارة
أنلاسیما و ،ون عضوي بدل قانون عاديیتم تنظیم ممارسة حریة تأسیس الجمعیات بموجب قانیفضل أنولهذا 

ة تأسیس الاحزاب السیاسیة حریو حریة الرأيو ساسیة كحریة التعبیر، تأسیس الجمعیات مكملة للحریات الأحریة 
ریة تأسیس الجمعیات مبدأ حلحمایة الالشئ الذي یوفر،ستوریة آلیا بموجب رقابة سابقةتتم مراقبة مدى الد، فإلخ...

، حیث أحال تنظیم ممارسة حریة إنشاء للدستورالأخیرفي التعدیلالمؤسسس الدستوري أحسنو ،من أي إعتداء
. الجمعیات على القانون العضوي بدل القانون العادي

- ما یحتویه من معلوماتو -فالتصریح عوض الإدارة،كما یفضل منح سلطة رفض تكوین الجمعیات للقضاء
إذا ، ولكن یجوز منعها فیما بعد من النشاط الجمعیة منشأةجرد تصریحها تعتبر دارة الجمعیة، ومنه بملإلتراقب اكاف
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وبهذا یصبح لا ،عوى أمام الجهة القضائیة المختصةبإیداع دتم تقدیر وجود أي خرق للقوانین والتنظیمات من جانبها 
.مبرر لطول المدّة الممنوحة للإدارة لتسلیم وصل التسجیل

لإزالة أي لبس، لاسیما فیما یخص نوع 12/06رقمالقانونمن 10تعدیل مضمون نص المادةأیضا یستحسن 
.الدعاوى المرفوعة والجهات المختصة بالنظر فیها 
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